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لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمـــلا 
بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشـــأن 
تنظيــم القــاعدة وحركــة الطالبـــان 
  وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات 

مذكرة شفوية مؤرخـة ١٩ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  البعثة الدائمة لسري لانكا لدى الأمم المتحدة 

تهدي البعثة الدائمة لجمهوريـة سـري لانكـا الاشـتراكية الديمقراطيـة تحياتهـا إلى رئيـس 
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) المتعلـق بالقـاعدة والطالبـان ويشـرفها 
أن تحيـل طـي هـذه المذكـرة تقريـر حكومـة سـري لانكـا المقـدم عمـــلا بــالفقرة ٦ مــن القــرار 

١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـــة ١٩ آذار/مــارس ٢٠٠٤ الموجهــة إلى رئيــس 
  اللجنة من البعثة الدائمة لسري لانكا لدى الأمم المتحدة 

  تقرير حكومة سري لانكا المقدم عملا بالقرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
[تم إعداد التقرير بالاعتماد على المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة ١٢٦٧ لمجلس الأمن] 

  
المقدمة   أولا –

لم تطـرأ في سـري لانكـا حـالات تتعلـق بأسـامة بـــن لادن والقــاعدة والطالبــان ومــن  [١]
ارتبط بهم. 

وإذا أجروا اتصالات أو أقاموا علاقـات مـع الجماعـات المسـلحة الـتي تعمـل حاليـا في 
سري لانكا، فإن أنشطتهم يمكن أن تشكل تهديدا لسري لانكا وللمنطقة بصفة عامة. 

غير أن هذه الاتجاهات لم تتضح بعد. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
ـــتي تعــالج المســائل  عنـد اسـتلام القائمـة، يتـم إحالتـها إلى السـلطات المحليـة المختصـة ال [٢]
المتعلقـة بـالقرار (وزارة الأمـن الداخلـي، والمراقـب المـالي/الهجـرة مـن البلـد وإليـــها، والمصــرف 

المركزي لسري لانكا (عن طريق سكرتير وزارة الداخلية)). 
لم يتم الإفادة عن وقوع مشاكل واجهتها السلطات السريلانكية فيما يتعلـق بالأسمـاء  [٣]

والمعلومات الواردة في القائمة. 
لم يتم العثور علـى أي شـخص لـه علاقـة بالطالبـان أو القـاعدة في سـري لانكـا حـتى  [٤]

اليوم. 
ليست هناك أسماء جديدة يتعين تقديمها إلى اللجنة الوقت الراهن.  [٥]

لا توجد دعاوى قانونية تتصل بالقائمة.  [٦]
لم يتم العثور على أي شخص مذكور في القائمة وله اتصالات في سري لانكا.  [٧]

ـــتي قدمتــها ســري لانكــا فيمــا يتعلــق بــالفقرتين الفرعيتــين (أ) و (ز) مــن  الـردود ال [٨]
الفقـــرة ٢ مـــن منطـــــوق قــــرار مجلــــس الأمــــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) والــــرد علــــى الفقــــرات 
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الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) مـن الفقـرة ٣ مـن المنطـوق تتضمـن المعلومـات ذات 
الصلة (انظر التقرير الذي قدمته سري لانكا والمؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١). 

 
تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -

كمـا جـــاء في تقريــر ســري لانكــا عــن التدابــير الــتي اتخذتهــا لتنفيــذ القــرار ١٣٧٣  [٩]
(٢٠٠١)، ينص قانون الأمم المتحدة على أنه إذا طلب مجلس الأمـن للأمـم المتحـدة، بموجـب 
المادة ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة، من حكومة ســري لانكـا أن تطبـق التدابـير اللازمـة لتنفيـذ 
أي قرار يتخذه المجلس، يجوز للوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، بحكم القانون، أن يتخـذ 

الإجراءات التي يراها مناسبة أو ضرورية لكي يتسنى تنفيذ هذه التدابير بصورة فعالة. 
اتخذت سري لانكا، بموجب القـانون رقـم ١ لعـام ٢٠٠١ الإجـراءات اللازمـة لكـي 
تنفذ بشكل قانوني أحكام قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، بما في ذلـك مصـادرة الأمـوال 

والأصول عندما تصدر المحكمة العليا حكمها. 
وتبعا لذلك قام المصرف المركـزي لسـري لانكـا بـإصدار التعميمـات ذات الصلـة إلى 
جميع المصارف التجارية والمصارف المتخصصة والبيوت المأذون لها بتغيير العملات ووكـالات 
السفر وشركات البطاقات الائتمانية ووكـالات تحويـل العملـة وغيرهـا مـن الشـركات الماليـة، 

وهي تتضمن تعليمات بشأن الامتثال الصارم لذلك القانون. 
ولم يبلغ عن معوقات في هذا الصدد. ويلاحظ أيضا أن هذا التشريع يعد بمثابـة تنفيـذ 
للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، كما يجري وضع اللمسات الأخيرة على تشـريع يتعلـق 

بمكافحة غسل الأموال. 
وتوجد آليات لتبادل المعلومات مع هيئـات دوليـة مثـل الشـرطة الدوليـة (الإنـتربول)،  [١٠]
يجري تنسيقها من قبل سكرتير وزارة الدفاع عن طريق إدارة التحريات الجنائية. وتقـوم إدارة 
الاسـتخبارات الأجنبيـة أيضـا بالإســـهام في الرقابــة علــى أي أنشــطة إرهابيــة دوليــة في إقليــم 

سري لانكا. 
وعلى الصعيد الإقليمي قامت سري لانكا أيضـا بإنشـاء رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون 
الإقليمي (SAARC) ومكتب مراقبـة الجرائـم الإرهابيـة بموجـب اتفاقيـة الرابطـة المتعلقـة بقمـع 

الإرهاب. 
وهنالك تشريعات محلية، على رأسـها أحكـام قـانون منـع الإرهـاب، تشـكل الأسـاس 

اللازم للتدابير التي تتخذ لمكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني. 
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وقام المصرف المركزي بإنشاء وحدة خاصة للرقابة تتمثل مهمتـها في جمـع المعلومـات  [١١]
المتعلقة بالمعاملات المشبوهة من جميع المؤسسات المالية وفي اتخاذ تدابير فورية لتطبيق الأحكـام 

المنصوص عليها في القرار ١٣٧٣. 
ـــة، علــى غــرار  ويجـري في الوقـت الحـاضر إعـداد قـانون للإبـلاغ عـن المعـاملات المالي
نموذج صندوق النقد الدولي المخصـص لبلـدان الكمنولـث. ويتنـاول هـذا القـانون في الأسـاس 
مسألة الحرص الواجب مع العميل والإجراءات المتعلقة باستلام وتحليل ونشـر التقـارير المتعلقـة 
بالمعاملات المشبوهة وغيرها من المعاملات المالية ذات الصلة. وسـوف تكـون أحكـام القـانون 
المقــترح بمثابــة تطبيــق للمعايــير والالتزامــات ذات الصلــة الــواردة في توصيــات فرقــة العمـــل 
للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال، واتفاقيـة فيينـا، واتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب والقـرار 

١٣٧٣ الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
ويتـولى المصـرف المركـزي لسـري لانكـا المسـؤولية عـن مراقبـة تطبيـق معايـير الحــرص 

الواجب مع العميل من قبل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. 
وفضلا عن ذلك، جرى في اجتماع منسقي الخلايا المالية التابعة لرابطـة جنـوب آسـيا 
للتعاون الإقليمي تبادل الآراء بشأن المعايير المتخذة لمكافحة تمويل الأنشـطة الإرهابيـة. وتملـك 
ـــة  سـلطات سـري لانكـا الروابـط المناسـبة مـع نظرائـها في الإقليـم لتيسـير تنسـيق الجـهود الرامي

للتصدي للمخاطر المحتملة. 
ولا توجد سجلات بالأصول المجمدة في الوقت الحاضر.  [١٢]

ولا توجد في الوقت الحاضر معلومات عن أموال فك تجميدها أو أفرج عنها.  [١٣]
تتضمن التقارير السابقة التي قدمتها سري لانكا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب تفـاصيل  [١٤]
عـن الأسـاس القـانوني المحلـي للحـد مـن حركـة الأمـوال/الأصـول المشـبوهة. وتلـزم التعليمــات 
التنفيذية الصادرة عن المصرف المركـزي لسـري لانكـا المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى 
بـالإبلاغ عـن الحـالات الــتي توجــد فيــها أســباب معقولــة للاشــتباه في صلــة الأمــوال المعنيــة 
بالإرهاب أو ما يدعو للاعتقاد بأنها سوف تستخدم لهذا الغرض. وبالإضافة إلى ذلك يعكـف 
المصرف المركزي لسري لانكا على اعتماد منهجيـة تتعلـق بـالإبلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة 
ورصدهـا بمـا في ذلـك العمليـات الكبـيرة المتعلقـة بنقـــل العمــلات عــبر الحــدود، وهــي معــدة 

للمصارف والمؤسسات المالية لأغراض تحديد هوية العميل. 
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حظر السفر   رابعا -
طبقا لما ورد في رد حكومة سري لانكا على الفقرة الفرعية (زاي) من الفقـرة ٢ مـن  [١٥]

منطوق القرار ١٣٧٣. 
تستخدم القائمة المستكملة لمجلـس الأمـن في إبقـاء السـلطات المعنيـة بـالهجرة إلى البلـد  [١٦]

ومنها على علم بالإضافات الجديدة. 
لم يبلغ عن أي مشاكل في هذا الصدد حتى الآن. 

يجري تعميم قوائم مسـتكملة علـى السـلطات المحليـة المعنيـة بـالأمر حالمـا وعندمـا يتـم  [١٧]
استلامها. 

تملك سري لانكا مرافق للبحث عن البيانات باستخدام الوسائل الالكترونية. 
لا توجــد معلومــات بشــــأن اعتقـــال أو احتجـــاز أي شـــخص كـــان يقـــوم بعبـــور  [١٨]

سري لانكا. 
معظم القنصليات لا تزال بانتظار تزويدها بقواعد البيانات الالكترونية.  [١٩]

لا توجد تقارير حتى الآن من قنصليات سري لانكا في الخارج عن أي محـاولات قـام 
بها أفراد معرفون للحصول على تأشيرات لدخول سري لانكا. 

 
حظر الأسلحة   خامسا -

تحث سري لانكا الدول علـى الامتثـال الصـارم لالتزاماتهـا بموجـب الفقـرة ٢ (أ) مـن  [٢٠]
القرار ١٣٧٣ وذلك باتخاذ التدابير الفعالة لوقف تزويد الإرهابيين بالأسلحة. 

توفر القوانين القائمــة (قـانون منـع الإرهـاب ومرسـوم الأمـن العـام) الأسـاس القـانوني  [٢١]
لحظر تجنيد المتدربين وتزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة. وسرى لانكا ليسـت مـن البلـدان 

التي تقوم بصناعة الأسلحة ولا يوجد ما يدل على ممارسة تجارة الأسلحة في الإقليم. 
حيازة الأسلحة النارية محدودة في سـري لانكـا ويقتضـي إصـدار مثـل هـذا الـترخيص  [٢٢]

القيام بعملية تحقيق شامل. 
لا تقـوم سـري لانكـا بصناعـة الأسـلحة والذخـيرة ولا توجـــد لديــها ضوابــط محــددة  [٢٣]

بشأن تصدير الأسلحة. 
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المساعدة والخاتمة   سادسا -
ظلت سري لانكا تتصدر الحملـة الـتي تحـث علـى زيـادة الاهتمـام بظـاهرة الإرهـاب.  [٢٤]
ـــة بقمــع التفجــيرات  وتدعـم التفـاوض بشـأن، وإبـرام، الاتفاقيـات الدوليـة الأخـيرة ذات الصل

الإرهابية وتمويل الإرهاب. 
وسري لانكا، بوصفها عضوا في مكتب لجنة الأمم المتحـدة المخصصـة المعنيـة بتدابـير 
القضاء على الإرهاب الـدولي، سـوف تواصـل التـأييد التـام لجميـع الجـهود الدوليـة الراميـة إلى 

مكافحة الإرهاب. 
وترى سري لانكا أن المستوى الحالي لتدابير التنفيذ والمتابعة واف بالغرض.  [٢٥]

بيـد أنـه، وبـــالنظر إلى الحاجــة لتعزيــز القــدرات مــن جــانب البلــدان الــتي لا تمتلــك 
ـــر الــذي  التكنولوجيـا المتطـورة، جـرى إدراج بعـض المقترحـات في جـزء “الخاتمـة” مـن التقري
قدمته سري لانكا استجابة للالتزامات التي نص عليها القرار ١٣٧٣ (انظر التقرير المقـدم مـن 

سري لانكا بتاريخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١). 
 


